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مجموعة من المبادئ التي تحكم الصفقات  15/247كرس المرسوم الرئاسي رقم 

العمومیة  وتفویضات المرفق  العمومي، والمتمثلة أساسا في حریة  الوصول للطلبات 

العمومیة والمساواة في معاملة المرشحین وشفافیة الإجراءات، والتي یتعین على مختلف 

ات یة حاجاتھا سواء في مجال الأشغال واللوازم والخدمالمصالح المتعاقدة احترامھا عند تلب

. طلبات العمومیة والاستعمال العقلاني للأموال العمومیةوالدراسات، بغیة ضمان نجاعة لل

ویعتبر مبدأ الشفافیة موضوع الورقة البحثیة أحد أھم الآلیات التي یقوم علیھا الحكم الراشد 

التنظیم الجدید للصفقات العمومیة حرص على وضع في مختلف الإدارات العمومیة، لذلك فإن 

مجموعة من الإجراءات والضوابط المكرسة والمدعمة للمبدأ عبر كل مراحل إعداد الصفقة 

  .الصفقات العمومیة، المصلحة المتعاقدة، الطلب العمومي، الشفافیة

Abstract: 
Presidential Decree No. 15/247 sets forth a set of principles 

governing public transactions and public utility mandates, namely, free 

access to public applications, equal treatment of candidates and 

transparency of procedures, which the various contracting

must respect in meeting their needs, whether in the field of works, 

supplies, services or studies. In order to ensure the effectiveness of 

public orders and the rational use of public funds. The principle of 

transparency is the subject of the paper and is one of the most 
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  :  ملخص

كرس المرسوم الرئاسي رقم 

العمومیة  وتفویضات المرفق  العمومي، والمتمثلة أساسا في حریة  الوصول للطلبات 

العمومیة والمساواة في معاملة المرشحین وشفافیة الإجراءات، والتي یتعین على مختلف 

المصالح المتعاقدة احترامھا عند تلب

والدراسات، بغیة ضمان نجاعة لل

ویعتبر مبدأ الشفافیة موضوع الورقة البحثیة أحد أھم الآلیات التي یقوم علیھا الحكم الراشد 

في مختلف الإدارات العمومیة، لذلك فإن 

مجموعة من الإجراءات والضوابط المكرسة والمدعمة للمبدأ عبر كل مراحل إعداد الصفقة 

  .وتنفیذھا

الصفقات العمومیة، المصلحة المتعاقدة، الطلب العمومي، الشفافیة: كلمات مفتاحیة

Presidential Decree No. 15/247 sets forth a set of principles 

governing public transactions and public utility mandates, namely, free 

access to public applications, equal treatment of candidates and 

transparency of procedures, which the various contracting interests 

must respect in meeting their needs, whether in the field of works, 

supplies, services or studies. In order to ensure the effectiveness of 

public orders and the rational use of public funds. The principle of 

per and is one of the most 
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important mechanisms for governance in various public 

administrations, so the new regulation of public transactions has 

worked to establish a set of procedures and controls that are dedicated 

and supported to the principle throughout the preparation and 

implementation of the transaction. abstract here (an abstract is a brief, 

comprehensive summary of the contents of the article).  

Keywords: Public transactions, contracting interest, public demand, 

transparency. 
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  مقدمة

یكتسي موضوع الصفقات العمومیة أھمیة بالغة بالنسبة لاقتصادیات   

وتكمن ھذه الأھمیة لكون الصفقات العمومیة تعتبر الطریقة القانونیة التي  الدول؛

تستخدمھا السلطة التنفیذیة الممثلة في مختلف الإدارة العمومیة التابعة لھا لتنفیذ 

مختلف مشاریعھا وتجسید برامجھا على أرض الواقع، وذلك باللجوء إلى إبرام 

لإنجاز المشاریع بأعلى جودة ) یینأجانب أو وطن(صفقات مع مختلف المتعاملین

ن نظام الصفقات كما أ. یف وفي أقصر الآجال الممكنةممكنة وبأقل التكال

العمومیة ھو الإطار القانوني الذي یحكم كیفیة انفاق المیزانیة المخصصة 

وبالتالي یتعین ان یكون محكما ودقیق یضمن الرقابة على انفاق المال  للتجھیز،

  .العام وتحصینھ من خطر الفساد

عرف نظام الصفقات العمومیة في الجزائر تطورات عدیدة ابتداء من   

المؤرخ  67/90الاستقلال وإلى غایة یومنا ھذا، فكان أول تنظیم  لھا الأمر رقم 

، تلاه المرسوم رقم 1ون الصفقات العمومیةالمتضمن قان 1967جوان  17في 

المتضمن تنظیم صفقات المتعامل  1982أفریل  10المؤرخ في  82/145

  ؛ وقد كان ھذین النصین یعتبران بمثابة تطبیق للنظام الاشتراكي الذي 2العمومي
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كان سائدا آنذاك في الجزائر، بحیث تجلت فائدة وأھمیة الصفقات في تلك الفترة 

  .اعتبارھا كوسیلة لتنفیذ المخططات الاقتصادیةمن خلال 

وبعد التحول الاقتصادي الذي عرفتھ الجزائر مطلع التسعینیات بتخلیھ   

من نظام الاقتصاد الموجھ تبنیھا لنظام اقتصاد السوق، أعاد المشرع الجزائري 

 91/434النظر في نظام الصفقات العمومیة، فصدر المرسوم التنفیذي رقم 

الذي اقتصر نطاق تطبیقھ على القطاع  3 1991نوفمبر  09المؤرخ في 

الإداري دون القطاع الاقتصادي، وبالنظر للنقائص الواردة في ھذا المرسوم 

وكذا تحسن الأوضاع المالیة للجزائر تم وضع نظام قانوني آخر للصفقات 

العمومیة لمواكبة التطورات الحاصلة في الجزائر ویتمثل ھذا النص في 

إلى غایة صدور  4الذي بقي ساري المفعول 02/250الرئاسي رقم  المرسوم

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة الذي بدوره  10/236المرسوم الرئاسي رقم 

، الملغي لأحكام المرسم الرئاسي المذكور أعلاه؛ ومن 5مستھ تعدیلات متتالیة

میة للقیام خلالھ تم انتھاج أسلوب الصفقات العمومیة من قبل السلطات العمو

  .بالمشاریع العمومیة؛ وفقا للقواعد والمبادئ المسطرة فیھ

مھما كانت حجم وطبیعة الإضافة التي كرسھا قانون للصفقات العمومیة، تبقى 

فعالیتھ نسبیة في تحقیق الأھداف المرجوة من اصدار التنظیم الجدید للصفقات، 

ة الفساد، وھو الأمر الذي لا سیما في الشق المتعلق بحمایة المال العام ومكافح

في فقرتھا  143للصفقات تطبیقا لأحكام المادة جدید صدور تنظیم عنھ ترتب 

 رئیس الجمھوریة امكانیة ممارسة السلطةلالتي خولت  من الدستور الأول

 علق الأمر بالمرسوم الرئاسيتفي المسائل غیر المخصصة للقانون، وی التنظیمیة

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق  15/247 رقم

د النقائص التي شابت المنظومة القانونیة السابقة سواء ، الذي حاول س6العمومي

في الشق المتعلق بالمبادئ أو بطرق الإبرام وكذا الرقابة الممارسة على 

 .الصفقات العمومیة
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قة بالصفقات العمومیة ھو الھدف من تحیین النصوص المتعلإذن أن یتجلى 

تحقیق عنصرین رئیسین وھما نجاعة الطلبات العمومیة وحسن استعمال المال 

العام؛ وقصد تحقیق الأھداف المعلنة حدد المشرع مبادئ یتعین مراعاتھا في كل 

مرحلة من مراحل إبرام الصفقات العمومیة وھي مبدأ حریة الوصول للطلبات 

  .معاملة المرشحین، مبدأ الشفافیة في الإجراءات العمومیة، مبدأ المساواة في

وسنحاول من خلال الورقة البحثیة تسلیط الضوء على مظاھر تجسید   

مبدأ الشفافیة في مجال الصفقات العمومیة من خلال المرسوم الرئاسي رقم 

مبادئ والمعاییر التي یبنى علیھا الالمذكور أعلاه، باعتباره أحد أھم  15/247

الحكم الراشد في مختلف الإدارات العمومیة، مع الاعتماد في ذلك على المقاربة 

  . تحلیل النصوص القانونیةفي القانونیة البحتة، والمتمثلة أساسا 

معالجة الموضوع سنتطرق في المحور الأول إلى عنصر محاولة ول  

ة،  ثم الانتقال إلى بیان الشفافیة في عملیة الإشھار في إعداد الصفقات العمومی

الرقابة على الصفقات العمومیة في المحور الثاني، وفي المحور الثالث نتعرض 

  .إلى مسألة الطعن في الصفقات العمومیة

  دور الإشھار في إعداد الصفقات العمومیة  . 1

ھم لا شك أن توافر عنصر الشفافیة في منح الصفقات العمومیة یعد من أ  

الأسس التي یتعین على المشرع مراعاتھا عند وضع النظام القانوني للصفقات 

العمومیة على اعتبار أن الشفافیة تعتبر أساس المنافسة بین مختلف المتعاملین 

التي بدورھا تؤدي إلى الحصول على عروض متنوعة من حیث الجودة 

  .والتكلفة

نجده وضع قواعد ،  15/247بالرجوع إلى المرسوم  الرئاسي رقم   

 والتي تساعدتضبط التعامل بالشفافیة التامة في میدان الصفقات العمومیة، 

أعوان الدولة الساھرین على ابرامھا من أداء مھامھم في إطار قانوني واضح 

  .ومن بین ھذه القواعد نجد الإشھار. بعید عن أي ضغط أو تأویل
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حول الإشھار في مجال وسنتعرض تحت ھذا العنوان إلى عمومیات      

، ثم الانتقال بیان اشكالیة الإشھار بالنسبة للعقود التي )أولا(الصفقات العمومیة

 وتبادل الاتصال ، وأخیرا التطرق إلى واقع)ثانیا(الصفقة  سقف عن مبلغھا یقل

  ).  ثالثا(الإلكترونیة بالطریقة المعلومات

  :یةعمومیات حول الإشھار في مجال الصفقات العموم 1.1

العناصر الجوھریة والمحوریة في الطلبات بین یعتبر الإشھار من   

العمومیة، وھو وسیلة لتجسید مبدأ الشفافیة في المعاملات وضمانھ ویقاس بمدى 

نجاعة وسائل وطرق الإشھار المستعملة لإیصال المعلومات إلى كافة المتعاملین 

ح بتقدیم عروض متنوعة وكافیة تضمن منافسة موفي وقت زمني مقبول یس

من المرسوم  14وفي ذات السیاق أكدت المادة . 7حقیقیة ما بین المترشحین

على ضرورة تلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة طبقا لقواعد  15/247الرئاسي 

الإشھار الملائم واستشارة متعاملین اقتصادیین مؤھلین، كتابیا، قصد انتقاء 

  .حیث المزایا الاقتصادیة أحسن عرض من

یتبین أن الإشھار یعد أداة تعبیر عن إجراء منافسة؛ فالعلاقة إذن بین   

الإشھار والمنافسة وطیدة لا یمكن الفصل بینھما، وھو ما اتجھ إلیھ المرسوم 

منھ، حیث نصت على وجوبیة اللجوء 61 في المادة  15/247الرئاسي رقم 

ب العروض بشتنى أشكالھ، وكذا المسابقة،  في مجال طل إلى الإشھار الصحفي 

  .وأخیرا التراضي بعد الاستشارة عند الإقتضاء

في من نفس المرسوم احتواء الإعلان على بیانات  62كما اشترطت المادة 

تسمیة المصلحة المتعاقدة وعنوانھا رقم تعریفھا الجبائي، كیفیة : تتعلق أساسا ب

اء الأولي، بالإضافة إلى موضوع طلب العروض، شروط التأھیل أو الانتق

إعلان طلب  تحریر أیضا 65كما ألزم المشرع في المادة . إلخ...الصفقة، 

العروض باللغة العربیة باعتبارھا لغة وطنیة ورسمیة، وبلغة أجنبیة واحدة على 

الأقل، ونشره اجباریا في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي وعلى 

  .میتین وطنیتینالأقل في جریدتین یو
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وتكمن أھمیة الإشھار الصحفي عن طلب العروض في الوقایة من الفساد 

وتجسید مبدأ الشفافیة وذلك من خلال مشاركة الجمھور وتمكینھ من الاطلاع 

  .  على السیاسة العمومیة في مجال إدارة الأموال العمومیة

نجدھا منحت تسھیلات في  وبالرجوع إلى نص المادة المذكورة أعلاه،  

مجال إشھار طلبات عروض الولایات والبلدیات والمؤسسات العمومیة 

الموضوعة تحت وصایتھا والتي تتضمن صفقات أشغال أو لوازم ودراسات أو 

خدمات یساوي مبلغھا تبعا لتقدیر إداري، على التوالي، مائة ملیون دینارا 

لیون دینار عنھا، و خمسون م أو یقل) دج 100.000.000(

أو یقل عنھا؛ بحیث یمكن أن تكون محل إشھار محلي حسب ) 50.000.000(

  نشر إعلان طلب العروض في یومیتین محلیتین أو جھویتین؛ -: الكیفیات التالیة

الولایة، كافة بلدیات الولایة، ( إلصاق إعلان طلب العروض بالمقرات المعنیة -

، المدیریة التقنیة المعنیة في غرفة التجارة والصناعة والحرف والفلاحة

  ).الولایة

المشرع أراد من خلال ھذا الاستثناء تسھیل وتسریع  یتضح أن  

اجراءات منح الصفقات العمومیة؛ وفي الوقت ذاتھ اعتراف بثقل وطول 

 .8إجراءات الإشھار العادي المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من نفس المادة

 70و 65و  64وتكریسا لمبدأ الشفافیة أیضا ألزم المرسوم الرئاسي في المادة 

منھ الإدارة بإخطار العارضین بتاریخ وساعة فتح الأظرفة في جلسة علنیة 

  .ومفتوحة لكل المتعھدین أو ممثلیھم

  :اشكالیة الإشھار بالنسبة العقود التي یقل مبلغھا عن سقف الصفقة 2.1

یتبین من خلال تفحص واستقراء النصوص القانونیة الناظمة لعملیة   

من السالفة الذكر، استثنت العقود التي  61اشھار الصفقات العمومیة أن المادة 

بالنسبة ) دج 12.000.000(یساوي مبلغھا أو یقل عن اثني عشر ملیون دینار 

للدراسات ) 6.000.000(لخدمات الأشغال أو اللوازم، وعن ستة ملایین دینار 

  أو الخدمات من إلزامیة الاشھار الصحفي، ومرد ذلك ھو عدم اعتبار المشرع 
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من ذات المرسوم الرئاسي  13لھذه العقود صفقات عمومیة، حیث حددت المادة 

  .المبلغ المالي الذي یستوجب إبرام صفقة عمومیة

وعلیھ، یتعین أن تكون العملیات التي یقل مبلغھا عن المبلغین   

المذكورین أعلاه، التي لا تستوجب إبرام صفقة وفق ھذا المرسوم محل استشارة 

متعھدین مؤھلین على الأقل لانتقاء أحسن عرض من حیث الجودة والسعر كما 

یجب أن یكون ھذا النوع من الطلبیات محل عقود تحدد حقوق وواجبات 

  .الأطراف

ازم التي یقل مبلغھا على أن طلبات الأشغال أو اللو 21كما أكدت المادة   

دج وطلبیات الدراسات والخدمات التي یقل مبلغھا عن  1000.000عن 

دج لا تكون وجوبا محل استشارة لا سیما في حالة الاستعجال، ولا  500.000

تكون محل عقد وجوبا إلا في حالة الدراسات؛ أضف إلى ذلك أن المادة منعت 

ثم تبقى مسألة اختیار المتعاملین ومن . تجزئة الطلبات بھدف تفادي الاستشارة

جودة العرض من بالاقتصادیین تخضع للضوابط والمتطلبات التي ترتبط أساسا 

  .الناحیة الاقتصادیة

یعتبر الاستثناء من عملیة الاشھار خطر كبیر على العملیة التنافسیة 

 النزیھة بین المتعاملین وعلى المال العمومي، ذلك أن المشرع ترك قدر كبیر من

الحریة للمصلحة المتعاقدة لاختیار المتعامل المتعاقد ، حیث یمكن التواطؤ مع 

مقاول والقیام باستشارة شكلیة بین ثلاث متنافسین وھمیین، ویسند العقد لمقاول 

محدد سلفا وبسعر أعلى بكثیر من السعر الذي كان یمكن الحصول علیھ لو 

  .كانت المنافسة نزیھة

ئة الطلبات بھدف تفادي الاستشارة، إلا أن الواقع ورغم أن المشرع منع تجز

یھا الإدارة بالتھرب من الصفقات من یكشف عن ممارسات إداریة خطیرة تقوم ف

كل منھا أقل من السقف  یكون مبلغ ىتقسیم المشروع إلى عدة حصص حتخلال 

السالفة الذكر؛ ومن ثم تكون كل حصة  13القانوني للصفقة كما حددتھ المادة 

  استشارة فقط وبالتالي التھرب من اجباریة الاشھار واجباریة المرور على محل 
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قنوات الرقابة للصفقة، مما یتیح لأعوان الإدارة التلاعب بمنح مشاریع عن 

یستدل  دلیلأي بمعاییر الرشوة والمحاباة دون ترك  طریق الاستشارة وتوزیعھا

  .بھ على وجود مخالفة للقانون

كان من الممكن تفادي كل مظاھر الفساد وغلق كل الثغرات والأبواب   

أمام ھذه الممارسات المضرة بالخزینة العمومیة وبالتنمیة الوطنیة لو كانت 

عملیة الاشھار إلزامیة في كافة العملیات والمشاریع الني تقوم بھا المصلحة 

إعاقة السیر إلى  المتعاقدة مھما بلغ ثمنھا؛ إلا أن ذلك سیؤدي من جھة أخرى

طول المدة التي یستغرقھا صدور الاعلان في الجرائد العادي للمشاریع وكذا 

  .وكذا النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي

لمشكلة یكمن في الاستفادة من محاسن الإشھار الالكتروني كما والحل الأمثل ل

بوابة "رف بھو معمول بھ في العدید من دول العالم وذلك من خلال ما یع

  ".    الصفقات العمومیة

  :واقع الاتصال وتبادل المعلومات بالطریقة الإلكترونیة 3.1

أصبح الإعلان عن الصفقات العمومیة یتعدى الحدود الإقلیمیة عن   

طریق عرضھ على الشبكة العنكبوتیة، وفي مواقع الھیئات الحكومیة على 

البوابة "ي بالأنترنت من خلال استحداث فضاء مخصص لذلك سم

، ما یعني أن النشر الإلكتروني یستقطب أكبر عدد من المتنافسین، "الإلكترونیة

. خصوصا وأن ھناك بعض الصفقات التي تمنح لشركات دولیة متخصصة

فإدخال الوسائط الإلكترونیة في إبرام الصفقات العمومیة یؤثر تأثیرا ایجابیا على 

  .جراءاتخول للمنافسة وشفافیة الإمبدأ حریة الد

أول إطار تنظیمي للصفقات  10/236ویعتبر المرسوم الرئاسي رقم   

العمومیة ینص على الاتصال وتبادل المعلومات بالطرق الالكترونیة؛ وبناء علیھ 

یحدد محتوى البوابة  2013نوفمبر  17أصدرت وزارة المالیة  قرار بتاریخ 

ادل المعلومات بالطریقة الإلكترونیة للصفقات العمومیة وكیفیات تسییرھا وتب

  .الالكترونیة



  مظاھر تجسید الشفافیة في مجال الصفقات العمومیة                         قدور بوضیاف. د

 

  2020 ماي/   01، العددالسابع  المجلد                            مجلة صوت القانون               

457  
  

منھ الھدف الأساسي من انشاء البوابة والمتمثل في السماح بنشر  2بینت المادة 

ومبادلة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومیة وكیفیة ابرامھا بالطرق 

النصوص - :التكنولوجیة؛ وعن أھم ما تحتویھ البوابة معلومات فتتمثل أساسا

ذات الطابع التشریعي والتنظیمي المتعلقة بالصفقات العمومیة؛ إذ یكرس ھذا 

الإجراء بلا شك الثقافة القانونیة في میدان الصفقات ویمكن مختلف المتعاملین 

  الاقتصادیین من الاطلاع على المنظومة القانونیة الضابطة للصفقات،

  .الاستشارة في مجال الصفقات العمومیة -

  .لتقاریر الدوریة الصادرة عن المصالح المتعاقدة بشأن تنفیذ المشاریعا -

  ...قائمة الممنوعین من المشاركة في الصفقات العمومیة -

في الحقیقة سیؤدي بلا شك إلى إنّ تجسید مثل ھذا المشروع الالكتروني میدانیا 

من حیث  تعزیز مبدأ الشفافیة، على اعتبار أن كل ما یتعلق بالصفقات العمومیة

ومختلف الاجراءات ذات الصلة بھا  المتعاقدة والمتعاملین الاقتصادیینالمصالح 

أضف إلى ذلك أن خدماتھا المعلوماتیة في ذات المجال . مبینة في أرضیة البوابة

مما  والأجوبة التي تقدمھا والبیانات المختلفة التي تضعھا بین یدي مستعملیھا

  . 9فقات العمومیةسیؤدي حتما نحو حوكمة أفضل للص

الذي نظمھا ضمن الفصل السادس  15/247ثم تلاه المرسوم الرئاسي رقم 

، "الاتصال بالطریقة الالكترونیة: "القسم الأول المعنون:المقسم بدوره إلى قسمین

التي أكدت على تأسیس بوابة إلكترونیة  203المادة  وھي تضمن مادة وحیدة

تسیر من طرف الوزارة المكلفة بالمالیة والوزارة المكلفة  للصفقات العمومیة،

بتكنولوجیا الإعلام والاتصال، مع صدور قرار وزاري مشترك یحدد صلاحیات 

  .كل دائرة وزاریة

ومن ثم نلاحظ أنھ تمت مراعاة التنسیق بین القطاعات الوزاریة في ھذا المجال، 

ت البرید وتكنولوجیا الإعلام وھو أمر طبیعي لعدم امكانیة الاستغناء عن خدما

  .والاتصال بغیة انشاء بوابة الكترونیة
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تبادل المعلومات بالطریقة : "بینما القسم الثاني تضمن ثلاث مواد تحت عنوان

ـ مفادھا أنھ یمكن للمصالح المتعاقدة أن تضع وثائق الدعوة إلى  "الالكترونیة

المنافسة تحت تصرف المتعھدین أو المرشحین للصفقات العمومیة، بالطریقة 

الإلكترونیة، وذلك وفقا لجدول زمني محدد عن بموجب قرار صادر عن الوزیر 

میة على كما یرد المتعھدون أو المرشحون للصفقات العمو .المكلف بالمالیة

  .الدعوة للمنافسة بالطریقة الالكترونیة حسب الجدول الزمني المحدد في القرار

من المرسوم الرئاسي المذكور التعامل الالكتروني في  204كرست أیضا المادة 

مجال الصفقات وذلك بغیة مسایرة التطور خصوصا وأن عدید الدول العربیة 

ن نفس المادة أحالت لقرار وزاري غیر أ. قطعت أشواط ایجابیة في ھذا المجال

  .سیصدر لتبیان كیفیات التعامل الالكتروني

لكن واقع الحال یدل على مدى التأخر و التخلف الذي تعرفھ الجزائر في 

مجال استعمال الانترنت في الإدارة بصفة عامة وإدارة الصفقات بصفة خاصة 

بالرغم من  المجال وذلك مقارنة ببقیة الدول التي خطت خطوات عملاقة في ھذا

  .10صدور النص القانوني المتضمن انشاء بوابة الكترونیة للصفقات منذ مدة

  الشفافیة في إطار الرقابة على الصفقات العمومیة .2

بغیة ضمان احترام الإجراءات القانونیة في عملیة ابرام الصفقات   

لكن الذي  العمومیة، تمارس الرقابة بأنواعھا المختلفة من طرف ھیئات خاصة؛

یھمنا في ھذا الإطار الرقابة المدعمة لمبدأ الشفافیة في التعامل أثناء ابرام 

والرقابة أثناء إعداد ) أولا(الصفقة العمومیة؛ والمتمثلة أساسا في الرقابة القبلیة

  ). ثالثا(، وأخیرا الرقابة بعد التنفیذ)ثانیا(الصفقة

  :الرقابة القبلیة 1.2

دة قبل الإعلان عن أي صفقة إلى وضع دفتر تلجأ المصلحة المتعاق 

الشروط، وتحدد في ھذا الدفتر شروط المشاركة في المنافسة للحصول على 

الصفقة وقواعد انتقاء المتعامل المتعاقد من بین المترشحین الراغبین في 

  الحصول الصفقة؛ ھذا كلھ حرصا على الشفافیة ووقایة من وقوع جرائم المال 
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، بحیث أن عدم تحدید 11لرشوة والمحاباة على وجھ الخصوصالعام وجریمة ا

شروط المشاركة والانتقاء مسبقا یفتح المجال واسعا لاختیار متعامل متعاقد على 

المتعلق  06/01من القانون رقم  09وھو ما أكدتھ المادة . معاییر غیر قانونیة

لقانون رقم بقانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ، المعدل والمتمم، بموجب ا

یجب أن تؤسس الإجراءات المعمول بھا في مجال :" ، والتي تنص12 11/15

الصفقات العمومیة على قواعد الشفافیة والنزاھة والمنافسة الشریفة وعلى 

  .معاییر الشفافیة

علانیة  -: ویجب أن تكرس ھذه القواعد على وجھ الخصوص

  .المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات

  .لإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاءا -

  .معاییر موضوعیة ودقیقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالإبرام -

  ".ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد الإبرام -

فالإدارة عند إعدادھا لدفاتر الشروط تستغل خبراتھا الداخلیة وتجند كل 

  .شروط نموذجیة تحقق الأھداف المسطرةإطاراتھا من أجل الوصول إلى دفاتر 

تجب الاشارة إلى الدفتر یخضع لدراسة لجنة الصفقات المؤھلة وذلك حسب 

 169التكلفة المالیة للمشروع؛ وقد تم تحدید اختصاص اللجان في المواد من 

مع استثناء بعض الصفقات من . من المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه 178إلى 

  .نوع خاص

لدراسة والرقابة المسبقة إلى صدور تأشیرة من اللجنة المختصة تؤدي ھذه ا

  . للمصلحة المتعاقدة والتي تسمح  بإمكانیة البدء في الإعلان عن الصفقة

أوجب المشرع أیضا على المصلحة المتعاقدة من أجل اضفاء شفافیة   

لطلب أكثر على الصفقة العمومیة استعمال كافة الوسائل القانونیة للتأكد من أن ا

  .موضوع الصفقة غیر موجھ نحو منتج معین أو متعامل اقتصادي محدد

  :الرقابة أثناء إعداد الصفقة 2.2

  



  مظاھر تجسید الشفافیة في مجال الصفقات العمومیة                         قدور بوضیاف. د

 

  2020 ماي/   01، العددالسابع  المجلد                            مجلة صوت القانون               

460  
  

تستحدث في إطار الرقابة الداخلیة على الصفقات العمومیة لدى 

وتحلیل  المصلحة المتعاقدة، لجنة دائمة واحدة أو أكثر مكلفة بفتح الأظرفة

لجنة فتح "العروض والبدائل والأسعار الاختیاریة عند الاقتضاء، یصطلح علیھا 

، وتتشكل ھذه اللجنة من موظفین مؤھلین تابعین "الأظرفة وتقییم العروض

وعلیھ یتبین من التنظیم الجدید للصفقات . للمصلحة المتعاقدة، یختارون لكفاءتھم

ح الأظرفة وفحص العروض أو العطاءات منھ، أنھ أسند مھمة فت 160في المادة 

إلى لجنة واحدة أطلق علیھا بلجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض، بعدما كانت في 

  . التنظیم السابق كل واحدة منفصلة ومستقلة عن الأخرى، وبتشكیلة مغایرة

كما أن لجنة فتح الأظرفة وتقییم العطاءات لیست لجنة مؤقتة، تكلف بمھمة ثم 

ي لجنة دائمة، كما وصفھا النص التنظیمي، وذلك حتى یمكن تزول، بل ھ

للمصلحة المتعاقدة ضمان استقرار الھیئات واستغلال الخبرة المكتسبة، ضمانا 

ودیمومة اللجنة لا یعني بحال من الأحوال عدم امكانیة . للمساواة بین المتعاملین

  .  إدخال تعدیلات على تشكیلتھا البشریة

تعلق بتشكیلة اللجنة وقواعد تنظیمھا وسیر عملھا ویعتبر النظام الم 

مسألة في بالغ الأھمیة لما لھا من دور في تكریس استقلالیة اللجنة وفعالیتھا في 

أداء مھامھا وتجسید الشفافیة والرشاد في التسییر، لذلك حرص المشرع على 

جعل العضویة في اللجنة منوط للموظفین المؤھلین ذوي الكفاءة التابعین 

للمصلحة المتعاقدة، ومن ثم فإن شروط اختیار أعضاء لجنة فتح الأظرفة وتقییم 

العروض تنحصر في شرطي الكفاءة  والانتماء للمصلحة المتعاقدة، وھنا یطرح 

التساؤل حول مصطلح الكفاءة ھل یقصد بھ ذوي الخبرة المھنیة، أم ذوي 

للسلطة التقدیریة  الشھادات أو اطارات المصلحة، غیر أن الأمر یبقى متروك

للمسؤول على مستوى الجھة المتعاقدة في اختیار من یرى في عضویتھم فائدة 

للجنة، ومن الطبیعي أن یترتب عن ذلك ابراز فكرة العمل الجماعي داخلھا 

واستبعاد فكرة العمل الفردي، لأنھ كلما جرى العمل بطریقة تشاوریة حول كل 

  . نة كلما ابتعدنا الصراعات والشبھاتالمواضیع ذات الصلة باختصاصات اللج
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عمد التنظیم إلى جمع المھمتین لدى لجنة واحدة ابتغاء تسریع  وإنْ 

الإجراءات، غیر أن الفرق في المھام ضمن نفس اللجنة یبقى قائما، ففي حین 

تتوقف مھام فتح الأظرفة في التأكد من صحة التسجیلات المتعلقة بسحب وإیداع 

واعید ذلك، وسریة الأظرفة المحتویة على العروض وعدم العروض، واحترام م

تعرضھا للفتح المسبق، وتسجیل العروض المستلمة بتعداد ما تحتویھ من وثائق 

، فإن مھام تقییم -ووفقا لمبدأي العلنیة والشفافیة-وما تتضمنھ من معلومات 

 العروض تذھب إلى اعمق من ذلك من حیث أنھا تھتم بالرجوع إلى المعاییر

التي تضمنھا دفتر الشروط لتقییم العروض فتقوم بتطبیقھا بغیة معرفة العروض 

المطابقة من غیر تلك غیر المطابقة، والعروض التي تحصلت على العلامة 

التقنیة الدنیا عند الاقتضاء من تلك التي توجب استبعادھا لأنھا لم تتحصل على 

اج وتنقیط نص علیھما دفتر تلك العلامة، ثم ترتیب العروض المتبقیة وفق منھ

الشروط، ثم أخیر اقتراح ترتیب العروض الذي یوضع بین یدي المصلحة 

المتعاقدة للفصل فیھ، ھذا إذا لم یتبین للجنة في مرحلة تقییم العروض أن بعض 

جوانب العرض أو العروض المختارة تحتاج إلى توضیحات من قبل أصحابھا 

ار مھام تقییم العروض بأن بعض الأسعار إما أو تكملة  أو لم تبد اللجنة في إط

وذلك حفاظا  13منخفضة بشكل غیر موضوعي أو مرتفعة بشكل مبالغ فیھ

من المرسوم  5وحمایة لمبادئ الصفقات العمومیة المنصوص علیھا في المادة 

  .14، وحمایة الصفقات العمومیة من الاحتیال والفساد15/247الرئاسي رقم 

ن للجنة دور ھام في مجال الرقابي للصفقات، عموما یمكن القول، أ
بالنظر لما یتمتع بھ أعضاؤھا من تأھیل وكفاءة؛ لكن ما یلاحظ كذلك، أن ھذا 
الدور لا یتعدى سوى عملیة فتح الأظرفة وتقییم العطاءات وكذا اقتراح ما تراه 

ل مناسبا للمصلحة المتعاقدة، التي یعود لھا في دائما سلطة اتخاذ القرار وتحم
المسؤولیة، فیما یخص اختیار المتعھد الذي قدم أحسن عرض والذي یسند لھ 

  . مھمة تنفیذ الصفقة
وفي إطار الآلیات الوقائیة لتكریس مبدأ الشفافیة، كرس المرسومة          

  الرئاسي أسلوب الرقابة الخارجیة القبلیة على الصفقات العمومیة في المواد من
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منھ الھدف من ھذه الرقابة المتمثل  165وقد حددت المادة  ،202إلى  165 

التحقق من مطابقة الصفقات للتشریع والتنظیم المعمول بھما وكذا : أساسا في
وھو ما یتماشى . مدى التزام المصلحة المتعاقدة بالعمل المبرمج بطریقة نظامیة

ى الشفافیة والقول أن وجود رقابة خارجیة ونزیھة معروفة بكفاءتھا یساعد عل
وتعرف الرقابة الخارجیة بأنھا الرقابة التي  .15على صعید تسییر المالیة المحلیة

تمارس أجھزة إداریة مركزیة متخصصة وتسمى رقابة الأجھزة المركزیة 
المتخصصة، وھي المسائل التي عرفت تغییرات جذریة، على اعتبار أن النص 

یة على الصفقات، كما ألغى نھائیا التنظیمي الأخیر أعاد ھیكلة الرقابة الخارج
نظام اللجان الوطنیة للصفقات، واستبدالھ باللجان الجھویة، مع الإبقاء على 
اللجان القطاعیة والولائیة والبلدیة، وذلك من أجل اضفاء مزید التنظیم والسرعة 
والتخفیف من تركیز الرقابة الذي كان مكرسا على مستوى اللجان الوطنیة مع 

نة السلطة الوصیة في تنظیم لجان الصفقات العمومیة على مستوى تعزیز مكا
  .المؤسسات العمومیة

  :الرقابة بعد التنفیذ 3.2

الرقابة على  164تكریسا لمبدأ الشفافیة تتولى الوصایة حسب المادة 

مدى مطابقة الصفقات المبرمة مع أھداف الفعالیة والاقتصاد، كما تسھر على 

موضوع الصفقة تدخل فعلا في اطار البرامج المرصودة التأكد من كون العملیة 

  .للقطاع

وبعد القیام بتنفیذ وتسلیم للمشروع محل الصفقة، تتولى المصلحة المتعاقدة       
إعداد تقریر تقییمي  ظروف انجاز الكلفة الإجمالیة مقارنة مع الھدف المسطر؛ 

وطني أو إلى الوالي  یرسل ھذا التقریر إلى الوزیر إذا كان المشروع ذات طابع
أو رئیس المجلس البلدي في حال تعلق الأمر بمشروع ذات طابع محلي، مع 

التقریر أیضا إلى سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات  نسخة منارسال 
  .المرفق العمومي

إعداد  المصلحة المتعاقدة، 158إن القانون الجدید للصفقات ألزم في المادة    

   في بدایة كل سنة مالیة قائمة الصفقات التي تم إبرامھا في السنة المالیة السابقة،

كما تعد أیضا تقریر عن البرنامج التقدیري وذكر المؤسسات المكلفة بإنجازھا؛ 

  .للمشاریع التي یتعین تنفیذھا خلال السنة المالیة الجاري
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العمل الإداري ألزم التقنین أضف إلى ذلك، وفي إطار تكریس شفافیة      

المتعلق بالصفقات العمومیة الإدارة بنشر المعلومات المذكورة أعلاه إجباریا في 

النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومیة أو في الموقع الإلكتروني للمصلحة 

المتعاقدة؛ مع الإعفاء من ھذه الإجراءات الصفقات العمومیة ذات الطابع 

نشرھا مثل الصفقات العمومیة التي تبرمھا وزارة الدفاع  الخاص التي یمكن

    ....            الوطني

  الطعن في الصفقات العمومیة . 3

 یعتبر الطعن بمثابة وسیلة قانونیة تسمح لكل متعامل الاحتجاج على  

 الذي قامت بھ مصلحة المتعاقدة وذلك حسب إجراءات حددھا القانون؛ إجراء

وفي نفس الوقت یشكل احد الضمانات للمتعاملین في إلزام المصلحة المتعاقدة 

  .على احترام الشفافیة في عملیة إبرام الصفقة العمومیة

ویمكن في ھذا الاطار التمییز بین نوعین من الطعون؛ الطعن في   

  ).ثانیا(، والطعن أثناء مرحلة تنفیذ الصفقة)أولا(مرحلة ابرام الصفقة

  : الطعن في مرحلة الإبرام 1.3

في فقرتھا الثانیة المصلحة  65ألزم قانون الصفقات العمومیة في المادة 

المتعاقدة بالإعلان عن المنح المؤقت للصفقة؛ وھو عبارة عن اخطار الجمھور 

من المعنیین وغیر المعنیین بنتیجة الانتقاء والنقاط التي تحصل علیھا المتعھد 

ع تحدید السعر وآجال الإنجاز وذلك عن طریق استعمال الفائز بالصفقة م

الجرائد الیومیة التي نشر فیھا إعلان طلب العروض وذلك من باب اضفاء 

  .الشفافیة أكثر على الصفقات العمومیة

یتبین من نص المادة المذكورة أعلاه أن التنظیم الجدید استمر في تثبیت 

والمتنوعة كونھ یضفي على الصفقة  إجراء المنح المؤقت نظرا لمزایاه العدیدة

فلم یكتفي بإلزام الإدارة . 16العمومیة مزیدا من الوضوح في كل مراحلھا

المتعاقدة باللجوء لطلب العروض كأصل عام، وبإلزامھا بنشر الإعلانات عن 

  مختلف صیغ وأشكال طلب العروض في الجرائد الرسمیة والنشرة الرسمیة 
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بل ألزمھا أیضا بنشر كل البیانات والتفاصیل  لصفقات المتعامل العمومي،

  .المتعلقة بالفائز بالصفقة بوضوح في الجرائد الیومیة

في فقرتھا  15/247من المرسوم الرئاسي رقم  82وبالرجوع إلى المادة      

زیادة على حقوق الطعن المنصوص علیھا في التشریع :" الأولى نجدھا تنص

یحتج على المنح المؤقت للصفقة أو إلغائھ أو  المعمول بھ، یمكن للمتعھد الذي

إعلان عدم جدوى أو إلغاء الإجراء، في إطار طلب العروض أو إجراء 

  ..."التراضي بعد الاستشارة، أن یرفع طعن لدى لجنة الصفقات العمومیة

یتبین أن المشرع من خلال ھذا الإجراء الجدید قد منح المتعھدین   

اتھم الحق في رفع تظلم أمام لجنة الصفقات المعنیین والذین قدموا عطاء

أیام من نشر إعلان المنح المؤقت؛ بحیث تمارس ) 10(المختصة خلال عشرة

  .رقابتھا قبل عملیة توقیع الصفقة من طرف الجھة المختصة

وعلیھ فإن المشرع كفل حقوق المتعھدین وألزم الإدارة على العمل في   

دأ المساواة بین المتنافسین ویبعد الإدارة اطار المشروعیة والوضوح بما یكفل مب

وتتولى لجنة الصفقات المعنیة . عن التحیز لطرف متنافس على حساب آخر

سواء كانت بلدیة أو ولائیة أو وزاریة أو وطنیة المتكونة من تركیبة بشریة 

  . 17متمیزة بعملیة الفصل في التظلم المرفوع أمامھا

اییر الإنتقاء والإختیار ألزم المرسوم ومن باب اضفاء شفافیة أكثر على مع

  الرئاسي المصالح المتعاقدة أن تدعو في إعلان المنح المؤقت مختلف المتعھدین 

الراغبین في الإطلاع على النتائج المفصلة لتقییم ترشیحاتھم التقنیة والمالیة 

والاتصال في أجل أقصاه ثلاثة أیام ابتداء من الیوم الأول لنشر الإعلان عن 

لمنح المؤقت بموجب رسالة موصى علیھا مع وصل الاستلام، وحینئذ تسلم ا

یفھم من الفقرة الرابعة من نفس . 18للراغب نتائج ترشیحھ المفصلة وكتابیا

  المادة، أنھ لیس  من حق الطاعن الاطلاع على تقییم باقي العروض، لأن النص 

قصر وحصر حق الاطلاع على وضعیتھ وتقییم عرضھ التقني والمالي دون أن 

    .19یمتد لحق الإطلاع على مختلف العروض
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بالموازاة مع الطعن الإداري الذي تم التنصیص علیھ في قانون   

 25المؤرخ في  08/09الصفقات العمومیة، خصص المشرع في القانون رقم 

مادتین لمنازعات  20اءات المدنیة والاداریةالمتضمن قانون الإجر 2008فیفري 

الصفقات العمومیة أثناء الإبرام، بحیث یمكن لكل من لھ مصلحة في إبرام 

الصفقة العمومیة رفع دعوى قضائیة استعجالیة أمام المحكمة الإداریة 

المختصة؛ في حال اخلال المصلحة المتعاقدة بالقواعد المتعلقة بالإشھار 

   .ضع لھا عملیة ابرام الصفقات العمومیةوالمنافسة التي تخ

تماشیا  1992أدخل الاستعجال قبل التعاقد في القوانین الفرنسیة سنة   

مع المنظومة القانونیة للمجموعة الأوربیة، وذلك بھدف ضمان انفتاح أكبر نحو 

المنافسة، وكذا تحقیق التجانس بین القوانین الوطنیة، والشفافیة في منح الصفقات 

  .21میةالعمو

یتمتع القاضي الإداري  في دعوى الاستعجال في مجال الصفقات العمومیة، 

بثلاث سلطات ھي توجیھ أوامر للإدارة وتصحیح أخطائھا، والحكم لغرامة 

  .تھدیدیة وأخیرا تأجیل امضاء العقد إلى نھایة الإجراءات

تخلى المشرع الجزائري بموجب : توجیھ الأوامر للإدارة لتصیح التزاماتھا -
من  قانون الإجراءات الإداریة عن القاعدة التي استقر علیھا  947المادة 

القضاء الإداري والتي مفادھا أنھ لا یمكنھ توجیھ أوامر للإدارة ، حیث یمكن 
مة الإداریة أن تأمر المتسبب في الاخلال بالالتزامات المتعلقة بالمنافسة كللمح

  .ثال لالتزاماتھ في أجل معینوالاشھار الامت
فاعتماد ھذا المبدأ الجدید یشكل تطبیقا فعلیا لمتطلبات دولة القانون وحمایة مبدأ 

المشروعیة، وبھذا ستتخذ الإدارة أثناء قیامھا بنشاطھا الاحتیاطات اللازمة 

لتفادي مخالفة القوانین وتوجیھ القاضي لأوامر لھا، مما یحقق نجاعة وفعالیة 

شاط، ویضفي طابع الشفافیة والصرامة والجدیة على ممارسة الإدارة على الن

  .لعملھا

بغیة ضمان احترام الأحكام الصادرة عن القاضي : الحكم بالغرامة التھدیدیة  -

  الإداري وتنفیذھا على أرض الواقع، أعطى المشرع للقاضي امكانیة فرض 
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على الإدارة في حال رفضھا القیام بالتزاماتھا التعاقدیة  غرامات مالیة تھدیدیة

غي  946في الأجل المحدد بموجب الأمر الموجھ لھا تطبیقا لمقتضیات المادة 

  .فقرتھا الربعة من ق إ م و إ

یمكن للمحكمة الإداریة أن تأمر بتأجیل إمضاء : تأجیل ابرام الصفقة العمومیة -

  .في الإجراءات وفي أجل أقصاه عشرون یوما العقد إلى غایة استفاء الشفافیة

  : الطعن أثناء مرحلة تنفیذ الصفقة 2.3

من المرسوم المذكور آنفا، النزاعات التي تطرأ عند تنفیذ  153تناولت المادة 

فالمادة تلزم المصلحة المتعاقدة بوجوب البحث عن حل ودي للنزاعات . الصفقة

ایجاد التوازن  - :ھذا الحل بما یليالتي تطرأ عند تنفیذ الصفقات كلما سمح 

  .للتكالیف المترتبة على الطرفین

  .التوصل إلى أسرع انجاز لموضوع الصفقة -

  .الحصول على تسویة نھائیة أسرع وبأقل تكلفة -

ویعتبر الحل الودي ھو مجھود ذاتي للمصلحة المتعاقدة مع المتعامل المتعاقد 

ة التسویة الودیة للنزاعات دون تدخل أي جھة أخرى حتى ولو كانت لجن

المختصة التي لا یأتي دورھا إلا بعد المرحلة المذكورة أي مرحلة التسویة 

ھا عدم اتفاق الطرفین على حل ودي، فالتسویة الودیة الودیة والتي یستدعی

بالنظر لادراجھا النظام من للنزاعات قبل كل مقاضاة أمام المحاكم أصبحت 

  .ضمن دفتر الشروط

تنشأ لدى كل وزیر أو  154تسویة الودیة للنزاعات حسب المادة فلجنة ال

مسؤول ھیئة عمومیة وكل وال، ینصب اختصاصھا الحصري بالنزاعات التي 

تحدث بین المتعامل المتعاقد والمتعامل الاقتصادیین الجزائریین فقط أثناء مرحلة 

إذ یتعین . تنفیذالتنفیذ، فلا یمتد الاختصاص لمرحلة الابرام أو مرحلة ما بعد ال

  یوما، وبالتالي فإن المعلومات  30على اللجنة الفصل في النزاع في أجل أقصاه 

والوثائق التي من شأنھا توضیح أعمال اللجنة والتي یمكن طلبھا من طرفي 

  .النزاع یجب أن تتم في حدود الثلاثین یوما وقبل انعقاد الجلسة
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فإن النزاع یحال على ھیئة متخصصة تضم كفاءات ذات مؤھلات  وعلیھ،  

  . ات الصفقات العمومیةعالیة وخبرة واسعة في مجال تسویة منازع

وفي حال عدم اقتناع المتعامل المتعاقد برأي اللجنة أو بقرار المصلحة   

المتعلقة المنصب حول رأییھا، فیمكن لھ رفع دعوى أمام القضاء الإداري 

في ھذا الصدد یجب التمییز بین منازعات القضاء الكامل ومنازعات المختص، و

  .قضاء الإلغاء

إن الاختصاص الأصیل في منازعات الصفقات  :منازعات القضاء الكامل/أ

العمومیة یعود إلى مجال القضاء الكامل؛ لأنھ قضاء شخصي لا موضوعي 

مولھ للعدید من یتعلق بتحدید مركز من المراكز القانونیة الشخصیة، یتمیز بش

الدعاوى كالدعاوى المتعلقة ببطلان العقد والدعاوى المتعلقة بالحصول على 

مبالغ معینة وھي كثیرة جدا تكاد تطغى على بقیة المنازعات الأخرى والدعاوى 

كما یتمتع القاضي الإداري في مجال القضاء . إلخ...المتعلقة بالفسخ القضائي

  .22مع سلطاتھ في الدعاوى الأخرىالكامل بسلطات واسعة بالمقارنة 

وزارة، ولایة، (  قد تصدر الجھة الإداریة المختصة :منازعات قضاء الإلغاء/ 3

قرارا إداریا یتعلق بصفقة عمومیة، سواء كان ذلك في مرحلة الإبرام ...) بلدیة،

  كالقرار المتعلق بالمنح المؤقت للصفقة، أو كان في مرحلة تنفیذ الصفقة كالقرار 

المتعلق تعدیلا في الصفقة، بشرط أن یكون مشوبا بأحد عیوب القرار 

، فیمكن حینئذ لصاحب المصلحة أن یرفع دعوى لإلغاء القرار ولیس 23الإداري

     .     الصفقة في حد ذاتھا

  خاتمة   

عرف قانون الصفقات العمومیة الجزائر تعدیلات عدیدة فرضھا متطلب   

  عرفھا الساحة الاقتصادیة المحلیة والتي تتأثربدورھا حركة التنمیة الناشطة التي ت

بالمحیط الاقتصادي العالمي مما یستدعي حمایة الاقتصادي الوطني في ظل 

  .احترام الشفافیة والمساواة بین كافة المتعاملین 
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بل یبقى محدود الفعالیة إذا لم تتبعھ في  إلا أن النص وحده لا یكفي،

اقرب الآجال إصدار بقیة النصوص التطبیقیة حول الكثیر من المواضیع المشار 

إلیھا في المرسوم؛ وعلى وجھ الخصوص التعجیل بإنشاء بوابة إلكترونیة 

للصفقات العمومیة بغیة الاستفادة من التكنولوجیا الحدیثة للإعلام والاتصال في 

دارة الصفقات العمومیة المعمول بھا في العدید من دول العالم، وھو ما مجال إ

من شأنھ إضفاء شفافیة عالیة على ھذا القطاع الحساس، كما یساھم في التسریع 

  .من وتیرة سیر إجراءات الإبرام

وفي المجال الرقابي یتعین دعم آلیات الرقابة المذكورة آنفا، وذلك 

مستقلین الذین یقومون بمتابعة الحجم الحقیقي باستحداث مراقبي المیدان ال

  .     للأشغال المنجزة والمفوترة  بغیة الحد من تضخیم تكلفة المشاریع المنجزة

  والإحالات  ھوامش قائمة ال
المتضمن قانون الصفقات العمومیة،  1967جوان  17المؤرخ في  67/90الأمر رقم  1

  .1967لسنة  52ر، رقم .ج
المتضمن تنظیم صفقات المتعامل  1982أفریل  10المؤرخ في  82/145المرسوم رقم  2

  .1982لسنة  15ر، رقم .العمومي، ج
المتضمن تنظیم الصفقات  1991نوفمبر  09المؤرخ في  91/434المرسوم التنفیذي رقم  3

  .1991لسنة  57ر، رقم .العمومیة، ج
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المتضمن تنظیم الصفقات  2010أكتوبر  07المؤرخ في  10/236المرسوم الرئاسي رقم  5

لسنة  75ر، رقم .، استدراك ج2010لسنة  58ر، رقم .، ج)المعدل والمتمم(العمومیة

2010.  
، یتضمن تنظیم الصفقات 2015سبتمبر  16في  المؤرخ 15/247المرسوم الرئاسي رقم  6

  .2015لسنة  50ر، رقم .العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج
احمد سلامة بدر، العقود الاداریة وعقود البوت، مكتبة دار النھضة العربیة، القاھرة، : أنظر 7

  .وما بعدھا 75، ص  2003
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وما  338، ص 2008المؤسسات الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، 
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